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أن بحث العفو العام يختص بإلقاء الضوء على آلية التخريج الأصولي للعفو   ملخص عربي :

العام، وتوضيح طريقة العلماء في الأخذ بالأدلة والاستدلال على أحكامه، والتعرف على أهم  

قواعد المصالح والمفاسد المرتبطة به، وتحديد ضوابط وشروط صحة العفو من منهج أهل 

 العلم. 

 ملخص باللغة الإنكليزية  

Importance of the research: Shedding light on the mechanism of 

the fundamental graduation of general amnesty, clarifying the 

method of scholars in taking evidence and deducing its rulings, 

identifying the most important rules of interests and harms 

associated with it, and determining the controls and conditions for 

the validity of amnesty from the approach of scholars . 

 الكلمات المفتاحية : التخريج الاصولي  العفو العام  

 : المقدمة 

الأهمية في الشريعة الإسلامية، نظراً أن مسألة العفو العام تعد من الموضوعات الفقهية ذات 

لما له من أبعاد عقائدية واجتماعية، وقد اهتم العلماء ببيان ضوابطه الشرعية وآلية التعامل  

 معه. 
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وتكمن أهمية هذا البحث في إلقاء الضوء على آلية المنهج الأصولي في التعامل مع هذه  

المسألة، من خلال استخلاص أركانه وشروطه من مصادرها الشرعية، وتقدير المصالح 

 والمفاسد المترتبة عليه.

وسيتناول البحث تعريف العفو العام أصولياً، ثم ذكر أدلته من الكتاب والسنة، ثم الخروج  

بالأحكام من خلال التوفيق بين أدلته وقواعده، وذكر بعض النماذج التطبيقية في الفقه  

 الإسلامي. 

أهمية البحث: إلقاء الضوء على آلية التخريج الأصولي للعفو العام، وتوضيح طريقة العلماء 

في الأخذ بالأدلة والاستدلال على أحكامه، والتعرف على أهم قواعد المصالح والمفاسد 

 المرتبطة به، وتحديد ضوابط وشروط صحة العفو من منهج أهل العلم.

وتوجيه المجتمع بأحكامه   مساعدة صناع القرار في التعامل مع العفو بما يحقق المصلحة،

 الشرعية لتحقيق أهدافه النبيلة،  إثراء المكتبة الفقهية بموضوع هام له تطبيقات معاصرة. 

 عفو العام وانواعه التعريف  :الاولالمبحث 

 تعريف العفو العام لغة واصطلاحًا.  المطلب الأول :

 أنواع العفو العام وشروطه. المطلب الثاني : 

 أدلة العفو العام وأهم القواعد الأصولية المتعلقة فيه  المبحث الثاني: 

 الأدلة الشرعية على مشروعية العفو العام. المطلب الأول : 

 قواعد الأصول المتعلقة بالعفو العام. المطلب الثاني : 

 المبحث الثالث: تطبيقات التخريج الأصولي للعفو العام 
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 الموازنة بين المصالح والمفاسد في العفو العام. المطلب الأول : 

 نماذج تطبيقية للتخريج الأصولي للعفو العام. المطلب الثاني : 

 المطلب الثالث : علاقة العفو بمفهوم الصلح  والابراء في التشريع الإسلامي 

 ) تطبيقات فقيهة (.

 

 أة  والنشمفهوم العفو العام من حيث التعريف   المبحث الأول :

 التعريف اللغوي والاصطلاحي  المطلب الأول :  

العفا مشتق من ) عفا( عن ذنبه أي : تركه ولم يعاقبه ، وعفا  :   أولا : تعريف العفو لغة   

،  219المال ما يفضل من النفقة ، قال تعالى )) ويسالونك ماذا ينفقون قل العفو (( سورة البقرة  

،أي : الميسور من اخلاق الرجال،  119وقال تعالى )) خذ العفو أمر بالمعروف ..(( الأعراف 

 ( .1طاه من غير سؤاله والعفوُ هو : كثير العفو ) ويقال أعطاه عفو ماله أي أع

, والعفو (2)  وعفا المنزل  وعفـت الـدار أي : درسـت , والعفو محو الله تعـالى الذنوب لعباده    

من المبادئ الأساسية للدين الإسلامي وسمه متميزة من سماته استوجب ذلك ان يتخلق المسلم 

منها قوله  تعـلى )ولقد عفى عنكم   القرآنيةبالعفو, وقد وردت كلمة العفو في  العديد من الآيات 

ومعنـاهـا : مـحـا الله عـنـك مأخوذ مـن قـوله عفت 0  152والله ذو فضل على المؤمنين( ال عمران  

، )ما  237الرياح الآثار ,إذا درستها ومحتها وقوله تعالـى ))وان تـعـفـو اقـرب للـتقـوى(( البقرة 

 .(3) حـانـه بهـا عـزاً (عـفى رجـل عـن مـظـلمه الا زاده الله سـب
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 تعريف العفو العام اصطلاحاً 0

بحيـث يصـبح لـــه  الإجراميةوالـعفو العـام في الاصـطلاح القـانوني هو )تجـريد الفـعل من الصفة 

 . (4)حـكم الأفعال التي لم يجـرمها الشارع أصلا( 

     ( . 5)المجتمع عن حقوقه المترتبة على الجريمة كلها أو بعضها  ويقصـد بالعفـو العام  تنازل

وقد عرف القضاء العراقي العفو بأنه )سقـوط الجريمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجزائية  

 ( .6) ومحو آثارها بأثر رجعي( 

عن معاقبة من ارتكب فعلًا   الاجتماعيةتنازل الهيئة  : وقد عرفه الأستاذ عبد الأمير العكيلي بأنه

 . (7)يعد جريمة بموجب القوانيـن السائدة وذلك بموجـب قانون ينـظم ذلك  

وهو يزيـل الصفة   ويقصد بالعفو العام أيضا محو الجريمة وما يترتب من اثـأر في تنـفيذها ,

 .  (8)بـقـانـون   ولا يكون الا الجنائية عن الفعل الجـرمي بأثر رجـعي فيصـبح كما لـوكـان مباحـاً 

عن الفعل المرتكب   الجرميةوقد عرفه القضاء الأردني بأنه )قانون يمحو الجريمة ويزيل الصفة 

 .(9)ويسقط الدعوى العامة عن المتهمين ( 

 المطلب الثاني : أنواع العفو العام وشروطه. 

( لا يكون الا بقانون : لكونه يعطل أحكام قانون العقوبات الذي نظم   أن العفو العام ) الشامل

 حق ألدوله في العقاب فان العفو العام ) الشامل ( لا يكون الا في قانون . 

لان القانون لا يتدخل إلا لتحقيق  ؛ وفكرة العفو العام قد تحقق العداله اكثر من أيقاع العقاب ذلك 

المصالح وترجيح احدهما على الاخرى كي يسود العدل والاستقرار بين الافراد المجتمع ,فصدور 
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قانون بالعفو العام يحقق الاستقرار القانوني الذي يكفل نجاح تنظيم المصالح ,ويؤدي الى نشر  

فاذا كانت العقوبة تحمل معنى ادانة المجتمع للجريمه, ورفضها فالعفو العام يهدف   الطمأنينة

لتحقيق التهدئة, والاستقـرار في المجتمـــع الــــذي تتوخاه الدول من خلال نصوص القانون الذي 

 . (10)  تصدره

أما في الفقه الجنائي العراقي فقد عرف بانه: )تنازل من الهيئة الاجتماعية عن معاقبة من أرتكب  

فعلَا يعد جريمة بموجب القوانين السائدة وذلك بموجب قانون ينظم ذلك, فأن صدر القانون  بذلك 

 . (11)  فأنه يسقط الجريمة ويعتبر الفعل الصادر من المتهم كانه مباح (

وهناك ما يميز العفو الخاص عن العام إنه خاص بشخص معين أو أشخاصاً معينين         

 . بذواتهم، وهو يصدر بمرسوم جمهوري 

أما العفو العام فأنه يصدر بقانون ،  كما يختلف العفو الخاص عن العفو العام ، من ناحية إن  

العقوبة المحكوم بها على  ( من قانون العقوبات قد يشمل  1/ 154العفو الخاص وفقاً للمادة)

، في حين يشمل  المدان كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة أخف منها من العقوبات المقررة قانوناً 

العفو العام سائر العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية والتدابير الاحترازية ماعدا ما تم تنفيذه من  

العقوبات مالم ينص قانون العفو على خلاف ذلك , والفقرة الأخيرة تعني أنه من حق المحكوم 

أن نص قانون العفو العام  عليه المطالبة بالتعويض عن مدة العقوبة التي نفذت بحقه في حالة 

( من قانون العقوبات  153( من المادة )2على شمولها بقرار العفو . لذلك جاء نص الفقرة )

وإذا صدر قانون بالعفو العام عن جزء من العقوبة المحكوم بها أعتُبر في حكم العفو  مقرراً : "

 .(12) " . فالعفو الجزئي هو عفوٌ خاص وإن صدر بقانون الخاص وسرت عليه أحكامه 
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 في الإسلام العفو العام الأدلة الشرعية على مشروعية المطلب الثاني : 

 المطلب الأول : أدلة على مشروعية العفو العام

التسامح والعفو، والعفو العام سمه من سمات الشريعة الإسلامية  أن الدين الاسلامي هو دين  

متعددة تحث على العفو   الفقهية المذاهب بوية واراء نوالاحاديث ال  حيث وردت نصوص قرانيه

 وتدعو اليه منها على سبيل المثال لا الحصر 

قوله تعالى: ) فمن عفى له من اخيه شيء فأتباعاً بالمعروف   -أولا الأدلة من القران الكريم : 

، وقوله تعالى :) فاعفوا واصفحوا  178البقرة   ذلك تخفيف من ربكم ورحمه ( بإحسانواداء اليه 

 ،  109حتى يأتي الله بأمره (  البقرة 

 . 155وقوله تعالى ) ولقد عفى الله عنهم ان الله غفور حليم (  ال عمران  

 ثانيا: السنة النبوي :  

في السنه النبوية الشريفة العديد من الاحاديث المقدسة عن العفو منها ما روي عن انس بن   

رفع اليه امر فيه قصاص الا  –صلى الله عليه واله وسلم  –مالك انه قال: ) ما رأيت رسول الله 

عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "ما زاد الله عبدًا بعفو ،  (13) وأمر بالعفو فيه (

ففي هذا الحديث الشريف يحث النبي صلى الله عليه وسلم على العفو والصفح، مما يؤكد  ،  (14)  إلا عزًّا". 

 . (15)على مشروعية العفو العام

أجمع الفقهاء على مشروعية العفو العام، باعتباره من مصالح المجتمع وسبيل   الإجماع:ثالثا:   

 . (16)للإصلاح والتكافل الاجتماعي

إن العفو العام يحقق مصلحة عامة للمجتمع، من خلال إعادة إدماج  المصلحة المرسلة:رابعا :

 . (17)المجرمين في المجتمع وتحقيق الاستقرار والسلم الاجتماعي
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إن العفو العام يُسهم في سد الذرائع إلى الفساد والجريمة، وذلك بتحقيق   -سد الذرائع:: خامسا

 .(18)الأمن والاستقرار في المجتمع

من العقاب , وتمثل ذلك بنظام التوبة   الاعفاء عرفت   الشريعة الإسلامية ولهذا يمكن القول أن 

,والعفو حيث اتفق الفقهاء على ان التوبة تسقط حد جريمة الحرابة, وسندهم في ذلك قوله تعالى:  

 . 34ن تقدروا عليهم فعلموا ان الله غفوراً رحيماً (   المائدة أ ) الا الذين تابوا من قبل 

الى ان التوبة   ذهب  أما فيما يخص موضوع السرقة فقد اختلفوا في التوبة منها, فمنهم من 

تسقط العقوبة وتستوجب العفو, ومنهم فقهاء الشافعية, والحنابلة ويشترط اصحاب هذا الرأي 

لسقوط العقوبة بالتوبة ان تكون الجريمة, مما يتعلق بحق الله )تعالى( والا تكون مما يمس حق  

ون ان العقوبة لا تسقط  الافراد اما المالكية والحنفية وبعض من فقهاء الشافعية والحنابلة فأنهم ير 

وعند الشيعة الأمامية فأن العفو عن  (19) بالتوبة ,ولا تستوجب العفو الا في جريمة الحرابة 

  باقترافالجاني يكون حق للأمام, فاذا انتفت البينة التي تثبت بها الجريمة وان اقر على نفسه 

عن الامام علي )عليه السلام( انه قال :)   روايةالجرم ,وقد استدل ابن بأبويه على هذا الرأي من 

ان شاء عفا   للإمامان يعفو وأن اقر الرجل على نفسه, فذلك  للإمامفليس  البينةاذا قامت عليه 

 .(20) وان شاء قطع(

الدكتور محمود نجيب حسني حيث يذكر: )ان العفو عن العقوبة هو السبيل لا صلاح يذكر  

الأخطاء القضائية ,ووسيلة لمكافئه المحكوم عليه من اجل حسن سلوكه ,وهو في النهاية لتجنب  

 .(21) بعض العقوبات القاسية كالإعدام(

ولما كانت البلدان العربية تطبق احكام الشريعة الاسلاميه في عهد الحـكم الإسلامي وقد عرفت  

   . (22)العفو عن جرائم التعازير التي سبق ان اشـرت اليـها الإسلامية الشريعة



 أ.م.د مهند سعد قاسم                                        أ.م. د. رنا عبد الحميد سعيد الجبوري

  115  

  هو الذي يمنح العفو, العثمانيةلدوله اكان السلطان في  العربيةوبعد الاحتلال العثماني للبلاد 0

في  العربيةوبعد انتهاء هذا الاحتلال وزوال الحكم العثماني من هذه البلاد بدأت الحكومات 

  ( 23) الى العفو العام في دساتيرها ,وقد عرفه فقهاء القانون الجنائي الإشارة

 القواعد الأصولية التي بنى عليها مفهوم العفو العام  : المطلب الثاني 

 فيه سنذكروبعض اراء العلماء  تاريخهعن تعريف العفو العام ونبذة عن   ةالبسيط ةبعد المقدم

نستطيع  في هذا المبحث القواعد الأصولية  ذات العلاقة المباشرة بالعفو العام والتي من خلالها 

إيجاد تخريجا أصوليا فقهيا لهذا الاجراء القانوني الذي يشكل مسالة خلافية أحيانا بين السلطات 

 -المثال لا الحصر : القضائية والتشريعية والدينية  ومن هذه القواعد على سبيل

 الأصل في العقوبات الوجوب  أما العفو فلا يكون إلا بشروط لجواز العمل به. أولا :

 ثانيا: من شروط العفو شرعية المصدر  فلا بد من صدوره من السلطة التشريعية . 

 ثالثا:  لا يسمى العفو بمسماه أذا كان  مرتبطا بشرط أو مقابل .  

رابعا : العفو يدور مع القاعدة الأصولية دفع المفاسد أولى من جلب المصالح وبالتالي لا 

 يجوز العفو أذا كانت المفسدة المترتبة أكبر من المنفعة . 

 خامسا:  العفو  لا يكون في حدود من حدود الله لأن فيه مخالفة النص .

سادسا :  العفو يكون له حكم الجواز  اذا كانت تقتضيه الضرورة أو الحاجة التي تنزل منزلة  

 ة. الضرور 
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 المبحث الثالث: تطبيقات التخريج الأصولي للعفو العام 

 الموازنة بين المصالح والمفاسد في العفو العام.  المطلب الأول :

،  : إما تحقيق مصالح الناس، أو دفع المفاسد عنهم  أن أحكام الشريعة لا تخلو من أحد أمرين

فإن الشريعة مبناها وأساسها على الحِكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد، وهي عدل كلها، 

ورحمة كلها، ومصالح كلها، وحكمة كلها، فكل مسألة خرجت عن العدل إلى الجور، وعن  

الشريعة، وإن أُدخلت   لهل باب في  الرحمة إلى ضدها، وعن المصلحة إلى المفسدة، وعن فليس

.   فيها بالتأويل  

رع  وتقدير المصالح والمفاسد ليس أمرًا هينًا، بل هو في غاية الدقة؛ لأنه منضبط بضوابط الشَّ

يقوم به إلا أهل العلم الأثبات، الذين عرفوا نصوص الكتاب ونصوصه وقواعده، ولا يصلح أن  

والسنة، ودرسوا مقاصد التشريع الإسلامي وميَّزوا بين أولويات الأحكام، وعرفوا خير الخيرين  

موا عند التزاحم خيرَ الخيرين وشر الشرين في العمل.  وشر الشرين حتى يقدِ 

فالمصلحة المعتبرة هي ما جاءت وَفق ضوابط شرعية مبسوطة في كتب الفقهاء والأصوليين؛ 

فإن المصالح المجتلبة شرعًا، والمفاسد إنما تعتبر من حيث تقام الحياة الدنيا للحياة الأخرى لا  

من حيث أهواء النفوس في جلب مصالحها العادية أو درء مفاسدها العادية؛ فإن الشريعة إنما  

 . (24) اءت لتخرج المكلَّفين عن دواعي أهوائهم حتى يكونوا عبادًا للهج

ما خالف دليلًا من الكتاب   فليس من المصلحة موكل لمفهوم العامة  ؛  مصلحة ال وليس تقرير 

أو السنة أو عارض قاعدة محكمة من قواعد الشريعة، ولا يصح أن يكون المعيار في تحديد 

 النص .المصالح؛ موافقتها لأهواء الناس وشهواتهم، أو مراعاتها لعاداتهم وأعرافهم؛ إذا كانت 
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عقل البشري بتحديد المصلحة والمفسدة؛ فإن مراعاة مصالح العباد ك الامر لليتر  كما لا يصح أن

د، تُراعى فيه نصوص الشرع وقواعده وأصوله، قال سبحانه وتعالى: ﴿   تكون بميزان دقيق متجرِ 

نْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ اللََُّّ إِلَيْكَ فَإِنْ  وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللََُّّ وَلَا تَتَّبِعْ أهَْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَ 

نَ ﴾ ]المائدة: تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللََُّّ أَنْ يُصِيبَهُمْ بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُو 

49 .] 

 

إذا كان فقه الأولويات  فدورا مهمة في كثير من الاجتهادات  تفاوت رتب المصالح والمفاسد ول

قائمًا على الأولويات بين المصالح والمفاسد فأن المصالح تنقسم إلى الحسن والأحسن والفاضل  

والأفضل، كما تنقسم المفاسد إلى القبيح والأقبح، والرذيل والأرذل، ولكل واحد منها رتب عاليات  

الدنيا إلى مصالح الآخرة؛ ودانيات ومتوسطات، متساويات وغير متساويات، ولا نسبة لمصالح 

لأنها خير منها وأبقى، ولا نسبة لمفاسد الدنيا إلى مفاسد الآخرة؛ لأنها شرٌّ منها وأبقى، ومصالح  

د  الإيجاب أفضل من مصالح الندب، ومصالح الندب أفضل من مصالح الإباحة، كما أن مفاس

لذلك كان تقديم الأصلح فالأصلح ودرأ الأفسد فالأفسد، في ؛ التحريم أرذل من مفاسد الكراهة

طبائع العباد نظرًا لهم من رب الأرباب. فلو خيَّرت الصبي الصغير بين اللذيذ والألذِ ؛ لاختار  

الألذَّ، ولو خير بين الحسن والأحسن لاختار الأحسن، ولو خيِ رَ بين فلس ودرهم؛ لاختار الدرهم، 

لأصلح إلا جاهل بفضل الأصلح، أو شقيٌّ متجاهل لا ينظر إلى ما بين  ولا يقدم الصالح على ا

 . (25)  المرتبتين من التفاوت 

 

من خلال ما سبق نستطيع القول بأنه لا بد للمرء الذي يعمد إلى فعل الأولى فالأولى، وتقديم  

الأهم على المهم؛ أن يكون عالمًا بفقه الأولويات، الذي يقوم في الأساس على موازنة المصالح  
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المفاسد بعضها ببعض، ودرء الأفسد  بعضها ببعض، واتِ باع الأصلح فالأصلح، أو موازنة 

فالأفسد، أو موازنة المصالح والمفاسد إذا تعارضا، واختيار ما مصلحته راجحة أو غالبة، ودرء ما  

 مفسدته راجحة أو غالبة.

ومسألة الترجيح بين المصالح والمفاسد تعدُّ من معضلات المسائل؛ لأن الترجيح يحتاج إلى  

 ضوابط.

ين الطوفي: "ثم إن المصالح والمفاسد قد تتعارض فتحتاج إلى ضابط   وفي ذلك يقول نجم الدِ 

يدفع محذور تعارضها، فنقول: كل حكم تفرضه، فإما أن تتمحض مصلحته، أو مفسدته، أو  

 يجتمع فيه الأمران.

• فإن تمخضت مصلحته وكانت واحدة؛ حصلت. وإن تعددت: فإن أمكن تحصيل جميعها؛  

ل  ل الممكن، وإن تعذر تحصيل ما زاد على المصلحة الواحدة؛ حُصِ  حُصلت وإن لم يمكن حُصِ 

لت واحدة منها بالاختيار أو بالقرعة.  الأهم منها، وإن تساوت في ذلك؛ حصِ 

• وإن تمحضت مفسدته؛ دُفعت. وإن تعددت؛ دُفع جميعها إن أمكن، وإن تعذَّر؛ دُفع الممكن 

 منها، فإن تفاوتت في عظم المفسدة؛ دُفع أعظمها، وإن تساوت في ذلك؛ فبالاختيار أو القرعة. 

• وإن اجتمع فيه الأمران "المصلحة والمفسدة"؛ فإن أمكن تحصيل المصلحة ودفع المفسدة؛ 

 تعيَّن، وإن تعذر فُعل الأهم "من تحصيل أو دفع" إن تفاوتا في الأهمية. 

 • وإن تساويا فبالاختيار أو القرعة.

• وإن تعارضت مصلحتان أو مفسدتان أو مصلحة ومفسدة وترجَّح كل واحد من الطرفين من  

وجه دون وجه؛ اعتبرنا أرجح الوجهين تحصيلًا أو دفعًا، فإن استويا في ذلك عدنا إلى الاختيار  

 أو القرعة. 
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فهذا ضابط مستفاد من قوله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" يتوصل به إلى أرجح 

  .(26) الأحكام غالبًا وينتفي به الخلاف بكثرة الطرق والأقوال

 المطلب الثاني : نماذج تطبيقية للتخريج الأصولي للعفو العام. 

 فمثلًا:

لو رأى إنسان يؤدي الصلاة شخصًا غريقًا فعليه أن يقطع الصلاة وينقذ الشخص الغريق ثم   -1

 فهنا جمع بين مصلحتين: إنقاذ الغريق، وقضاء الصلاة. ،يقضي الصلاة

 

لو رأى إنسان شخصًا صائمًا في رمضان غريقًا ولن يتمكن من إنقاذه إلا بالفطر فإنه يفطر   -2

 جمعًا بين المصالح. 

 

معلوم أن الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة، لكن لو سيطر الخوف بحيث لا يتمكن   -3

 .(27)  المقاتل من استقبال القبلة سقط استقبالها

 صفات المُوازِن:
أولًا: الإلمام بمقاصد الشريعة الإسلامية، وهي الغايات التي وضعت الشريعة لأجل تحقيقها  

 لمصلحة العباد. 
 ثانيًا: الإلمام بقواعد المصالح ودرجاتها من حيث الأهمية.

 الأولويات. ثالثًا: العلم الوافي بالفن الذي تتعلق به 
 رابعًا: الإلمام بحاجة العصر وضرورياته "فقه الواقع".

 وفهم المقاصد شرط لبلوغ درجة الاجتهاد.
 قال الشاطبي: "إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتَّصف بوصفين:

 فهم مقاصد الشريعة على كمالها. -1
 .(28)  التمكن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها -2
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إذا غاب عنا فقه الموازنات سددنا على أنفسنا كثيرًا من   آثار غياب فقه الموازنات عن الواقع:
أبواب السعة والرحمة، واتخذنا فلسفة الرفض أساسًا لكل تعامل، والانغلاق على الذات تكأة للفرار  
من مواجهة المشكلات، والاقتحام على الخصم في عقر داره. سيكون أسهل شيء علينا أن نقول: 

 ج إلى إعمال فكر واجتهاد. "لا" أو "حرام" في كل أمر يحتا
أما في ضوء فقه الأولويات فسنجد هناك سبيلًا للمقارنة بين وضع ووضع، وبين حال وحال، 

والأولويات بين المكاسب والخسائر، على المدى القصير، والمدى الطويل، وعلى المستوى  
 نراه أدنى لجلب المصلحة، ودرء المفسدة.الفردي، والمستوى الجماعي، ونختار بعد ذلك ما 

 المطلب الثالث : علاقة العفو بمفهوم الصلح  والابراء في التشريع الإسلامي ) تطبيقات فقيهة (.

وردت في مباحث الفقه مصطلحات مهمة ذات صلة بمفهوم العفو ووجدت من الضروري ذكرها  
 والوقوف على مواطن التوافق بينهما ومنها : 

والصلح  في اللغة: اسم بمعنى المصالحة والتصالح، خلاف المخاصمة والتخاصم :  أولا :الصلح
، (30)،قال الراغب: والصلح يختص بإزالة النفار بين الناس. يقال: اصطلحوا وتصالحوا  (29)

وعلى ذلك يقال: وقع بينهما الصلح، وصالحه على كذا، وتصالحا عليه واصطلحا، وهم لنا 
 . (31) صلح، أي مصالحون 

وفي الاصطلاح: معاقدة يرتفع بها النزاع بين الخصوم، ويتوصل بها إلى الموافقة بين المختلفين 
 ، وهذا عند الحنفية.(33)فهو عقد وضع لرفع المنازعة بعد وقوعها بالتراضي ،  (32)

وقاية، فجاء في تعريف  -أيضا  -وزاد المالكية على هذا المدلول: العقد على رفعها قبل وقوعها 
، ففي  (34)ابن عرفة للصلح: أنه انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع، أو خوف وقوعه 

التعبير ب )خوف وقوعه( إشارة إلى جواز الصلح لتوقي منازعة غير قائمة بالفعل، ولكنها 
والمصالح: هو المباشر لعقد الصلح  ، والمصالح عنه: هو الشيء المتنازع فيه ،  محتملة الوقوع

 . (35)إذا قطع النزاع فيه بالصلح ، والمصالح عليه، أو المصالح به: هو بدل الصلح 

 ثانيا :الإبراء وهو : عبارة عن إسقاط الشخص حقا له في ذمة آخر أو قبله. 

 أما عن العلاقة بين الصلح والإبراء، فلها وجهان:

 أن الصلح إنما يكون بعد النزاع عادة، والإبراء لا يشترط فيه ذلك. أحدهما:
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أن الصلح قد يتضمن إبراء، وذلك إذا كان فيه إسقاط لجزء من الحق المتنازع فيه، وقد  والثاني:
 لا يتضمن الإبراء، بأن يكون مقابل التزام من الطرف الآخر دون إسقاط.

ومن هنا: كان بين الصلح والإبراء عموم وخصوص من وجه، فيجتمعان في الإبراء بمقابل في 
حالة النزاع، وينفرد الإبراء في الإسقاط مجانا، أو في غير حالة النزاع، كما ينفرد الصلح فيما إذا 

 كان بدل الصلح عوضا لا إسقاط فيه.

هو الترك والمحو، ومنه: عفا الله عنك. أي محا ذنوبك، وترك عقوبتك على اقترافها.  العفو:
 عفوت عن الحق: أسقطته. كأنك محوته عن الذي هو عليه .

هذا ويختلف العفو عن الصلح في كون الأول إنما يقع ويصدر من طرف واحد، بينما الصلح 
إنما يكون بين طرفين. ومن جهة أخرى: فالعفو والصلح قد يجتمعان كما في حالة العفو عن 

 القصاص إلى مال.

 . (36)ثبتت مشروعية الصلح بالكتاب والسنة والإجماع والمعقول  مشروعية الصلح:

 أما الكتاب:

ففي قوله تعالى: }لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح  -أ 
 . 144بين الناس{ النساء / 

قال القاضي أبو الوليد بن رشد: وهذا عام في الدماء والأموال والأعراض، وفي كل شيء يقع 
 . (37) التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين 

وفي قوله تعالى: }وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا  -ب 
،  فقد أفادت الآية مشروعية الصلح، حيث إنه 128بينهما صلحا والصلح خير{  النساء / 

 سبحانه وصف الصلح بأنه خير، ولا يوصف بالخيرية إلا ما كان مشروعا مأذونا فيه. 

 وأما السنة:

عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز  -رضي الله عنه  -فما روى أبو هريرة  -أ 
 . (38)بين المسلمين. وفي رواية: إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا 

 . (39)الدلالة على مشروعية الصلح 
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رضي الله عنه أنه لما تنازع مع ابن أبي حدرد في دين على  -وما روى كعب بن مالك  -ب 
ابن أبي حدرد، أن النبي صلى الله عليه وسلم أصلح بينهما: بأن استوضع من دين كعب 

 .   (40)الشطر، وأمر غريمه بأداء الشطر

وأما الإجماع: فقد أجمع الفقهاء على مشروعية الصلح في الجملة، وإن كان بينهم اختلاف في 
 .  (41) جواز بعض صوره 

وأما المعقول: فهو أن الصلح رافع لفساد واقع، أو متوقع بين المؤمنين، إذ أكثر ما يكون الصلح 
 . (42)عند النزاع. والنزاع سبب الفساد والصلح يهدمه ويرفعه، ولهذا كان من أجل المحاسن 

 أنواع الصلح:

 : (43)والصلح يتنوع أنواعا خمسة 

 أحدهما: الصلح بين المسلمين والكفار. )ر. جهاد، جزية، عهد، هدنة( .

 والثاني: الصلح بين أهل العدل وأهل البغي. )ر. بغاة( .

والثالث: الصلح بين الزوجين إذا خيف الشقاق بينهما، أو خافت الزوجة إعراض الزوج عنها. 
 )ر. شقاق، عشرة النساء، نشوز( .

والرابع: الصلح بين المتخاصمين في غير مال. كما في جنايات العمد. )ر. قصاص، عفو، 
 ديات( .

 والخامس: الصلح بين المتخاصمين في الأموال. وهذا النوع هو المبوب له في كتب الفقه.

 الخاتمة وأهم النتائج  

 قائمة المصادر والمراجع 
 القرآن الكريم .

,   3بدران , عبد القادر أحمد , المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل ,تحقيق عبد الله التركي , مؤسسة الرسالة , بيروت , طابن  .1
 ه . 1405

. ابن أنس، مالك، الموطأ، تصحيح و ترقيم محمد فؤاد  9م.  1973ابن القيم، محمد بن أبي بكر، أعلام الموقعين، دار الجيل، بيروت،  .2
 م.1985عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 

.  15م. 1984ابن حزم، علي بن محمد، الإحكام في الأصول الأحكام، تحقيق ومراجعة الجنة من العلماء، دار الحديث، القاهرة  .3
 م(، مسند ابن حنبل، مؤسسة قرطبة،القاهرة.  855ه / 241ابن حنبل، أحمد )ت 

 م.1972ابن رجب، عبد الرحمن بن شهاب الدين أحمد، القواعد في فقه الإسلامي، مكتبة الكليات الأزهرية، القاهرة،  .4
 م. 1986،بيروت، 8ابن رشد، محمد، بداية المجتهد ونهاية المقتصد، دار المعرفة، ط .5
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 م.1991ابن فارس، أحمد، معجم مقاييس اللغة، دار الجيل، بيروت،  .6
 ابن قدامة، عبد الله بن أحمد، روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه  .7
على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ومعها شرحها نزهة الخاطر العاطر، لعبد القادر بن أحمد بن بدران الدومي، مكتبة المعارف،   .8

 م.1984، الرياض، 2ط
 م(، سنن ابن ماجه، تحقيق 888ه /275ابن ماجة، محمد بن يزيد )ت  .9

 م .1990محمد فؤاد عبد الباقي، دار الفكر، بيروت.  .10
م(، التمهيد في تخريج الفروع على الأصول، تحقيق محمد حسن هيتو، مؤسسة  1270ه / 772الإسنوي، عبد الرحيم بن الحسن )ت  .11
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ــرح منتهى  371/   4، نهاية المحتاج 417/   3، تحفة الفقهاء 90/   8، بداية المجتهد 167/   1(  كفاية الأخيار  39) ، شــــ
 .278/  4، المبدع  260/  2الإرادات 

ــرحه فتح الباري  (  40) ــحيح البخاري مع شـــــ   311/   5حديث عبد الله بن كعب لما تنازع مع أبي حدرد رواه البخاري )صـــــ
 107/  1ط. السلفية( وانظر أعلام الموقعين 

، بداية المجتهد )مطبوع  371/  4، نهاية المحتاج 260/  2شـــــــــرح منتهى الإرادات    527/  4المغني لابن قدامة   (  41)
، أســــنى 417/  3، تحفة الفقهاء للســــمرقندي 103/  6، عارضــــة الأحوذي 90/  8مع الهداية في تخريج أحاديث البداية(  

 / 4، المبدع  214/  2المطالب 

 .86محاسن الإسلام للزاهد البخاري الحنفي )ط. القدسي( ص (  42)

، فتح البـاري )المطبعـة 371/   4، نهـايـة المحتـاج 527/   4، المغني لابن قـدامـة  260/    2شــــــــــــــرح منتهى الإرادات    (  43)
 .  278/  4، المبدع  214/  2، أسنى المطالب 378/  3، كشاف القناع 298/  5السلفية( 


